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 *الخصوصيات الإجرائية لمكافحة جريمة ٮڈريب الأشخاص ࡩي التشريع الجزائري 

 
 )1(سري عبد اللطيف بو 

 .قانون ال ࢭي باحث )1(

  :لخصالم
مظهرا من تضافرت الجهود الدولية من أجل مكافحة جريمة ٮڈريب المهاجرين باعتبارها 

المظاهر المم؈قة للجريمة المنظمة ع؄ر الوطنية بإبرام اتفاقيات دولية ٮڈدف لتعزيز التعاون ب؈ن 
الدول، وهو ما انعكس بالإيجاب عڴى القانون الداخڴي الذي وضع آليات ذات خصوصية إجرائية 

  .للتصدي لها
  :الكلمات المفتاحية

  .قانون الإجراءات الجزائية ،الجريمة المنظمة، ٮڈريب المهاجرين
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The procedural specificities to fight the crime of smuggling of migrants in 

Algerian legislation 
Abstract: 

International efforts to combat the crime of smuggling of migrants have joined 
together as a manifestation of transnational organized crime by concluding 
international agreements aimed at promoting cooperation between States, which has 
been reflected in domestic law, which has developed procedural specific mechanisms 
to address them. 
Keywords: 
Smuggling of migrants, organized crime, Code of Criminal Procedure. 
 

Les spécificités procédurales pour lutter contre le crime de trafic de migrants 
dans la législation algérienne 

Résumé : 
Les efforts internationaux se sont conjugués pour lutter contre le trafic illicite de 

migrants, considéré comme l'une des manifestations du crime organisé transnational, 
par la conclusion d'accords internationaux tendant à renforcer la coopération entre 
pays, ce qui a influé positivement la loi interne qui a mis en place des mécanismes 
procéduraux pour y remédier.          
Mots clés : 

Trafic des migrants, crime organisé, code de procédure pénale. 
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  ةـــمقدم
 ما رافقه من تناميو  ٮڈريب المهاجرين  عو بموض  الأخ؈رةازداد الاهتمام الدوڲي ࢭي المدة 

الهائلة من المهاجرين بسبب  الأعداد استيعاباستقبال و  نالشمال ععجز دول و  المنظم الإجرام
 ،ءࢭي مقابل عدم قدرة دول الانطلاق عڴى توف؈ر الرفاه لهؤلا الأمۚܣ،الهاجس و  الاقتصادية الأزمة

لو كان عن طريق الهجرة غ؈ر و  حۘܢ احتياجاٮڈملتوف؈ر  أخرى دول لالذي يدفع ٭ڈم إڲى الفرار   الأمر 
تمريرهم ع؄ر الحدود و  لاستغلالهمالساعية  الإجراميةشبكات ال يعرضهم لخطرا هو مو  الشرعية،

طائلة يحصلون علٕڈا، لذلك فإن الدول سعت إڲى وضع  أموالالرقابة مقابل  أجهزةبعيداً عن 
من خلال اعتماد اتفاقية مكافحة  الإجراميجل السيطرة عڴى هذا النشاط أخطط متناسقة من 

ڈا صورة  ارتباط وثيق مع الۘܣ لها 1الجريمة المنظمة ع؄ر الوطنية جريمة ٮڈريب المهاجرين كوٰ
بالتاڲي ينطبق علٕڈا وصف ع؄ر الوطنية، و  من دولة واحدة أك؆ر ترتكب ࢭي  أٰڈاممتازة لها لاسيما 

ق يث حول مكافحة ٮڈريب المهاجرين عن طر الاتفاقية المذكورة بال؄روتوكول الثال إلحاقلذلك تم 
 .2الجوو  البحر و ال؄ر 

الجزائر الحاجة إڲى معالجة هذه المسألة من خلال تكييف التشريع  أدركتوࢭي هذا الصدد 
المؤرخ ࢭي  01-09بموجب القانون رقم  الظاهرةتجريم لهذه  تالوطۚܣ مع الصكوك الدولية ووضع

تعريف ٮڈريب قام بما بعدها، حيث و  30مكرر  303المادة  ࢭي بالضبطو  2009فيفري  25
عدة  أو غ؈ر المشروع من ال؅راب الوطۚܣ لشخص واحد الخروج القيام بتدب؈ر " عڴى أنه المهاجرين 

منفعة  أي أوغ؈ر مباشرة عڴى منفعة مالية  أو جل الحصول بصورة مباشرة أأشخاص من 
  3".أخرى 

وضع  إنماو  التصدي لهذه الجريمة لأجلو لم يكتف المشرع الجزائري بالنصوص العقابية 
لمواجهْڈا   الإجرائيةالآليات و بالاستعانة بمجموعة من الضوابط ،قواعد استثنائية لمكافحْڈا

ࢭي مرحلة ما بعد المتابعة  أو التحري و  خاصة سواء ࢭي مرحلة البحث أحكامعڴى  يصنصتالو 
هذا  اعد خاصة للتحقيق ࢭيباستحداث أقطاب جزائية متخصصة توضع ࢭي يدها قو  ،الجزائية

المتاحة ࢭي التشريع و  الإجرائية الخاصةالقواعد  أهم ۂي ماذلك نتساءل  ىوعڴ، النوع من الجرائم
 هل وفق المشرع الجزائري ࢭي وضع هذه التداب؈ر؟و  الجزائري لمكافحة جريمة ٮڈريب المهاجرين؟

  :وهذا ما سنحاول الإجابة عليه ࢭي الخطة التالية 
  تكييف مرحلة البحث والتحري مع خصوصية جريمة ٮڈريب الأشخاص: الأول  المبحث
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 استحداث جهات قضائية متخصصة لمكافحة جريمة ٮڈريب الأشخاص:الفرع الثاني
  

  الأشخاصالتحري مع خصوصية جريمة ٮڈريب و  تكييف مرحلة البحث: الأول  المبحث
جعلت المشرع الجزائري  تمتاز جريمة ٮڈريب المهاجرين بمجموعة من الخصوصيات الۘܣ

 .يكيف حملة من الإجراءات معها
  

  وف؅رات التوقيف للنظر ضباط الشرطة القضائيةل المحڴي ختصاصالا تمديد : المطلب الأول 
من أهم مظاهر التكييف الۘܣ أفردها المشرع الجزائري مع خصوصيات الإجراءات الموجهة 

ريب الأشخاص المرتكبة ࢭي ظل نسق منظم للبحث والتحري وجمع الاستدلالات ࢭي إطار جريمة ٮڈ
ومهيكل عابر للحدود الوطنية، نذكر مٔڈا تعزيز وتوسيع اختصاص ضباط الشرطة القضائية 

  .الإقليمܣ، وتمديد ف؅رات التوقيف للنظر
 

  ضباط الشرطة القضائيةل المحڴي ختصاصالا تمديد : الفرع  الأول 
الجزائية صلاحيات لضباط الشرطة  الإجراءاتالمشرع الجزائري من خلال قانون  أعطى قدل

 4،علهاانسبْڈا إڲى فو  والقرائن الۘܣ تثبت اق؅راف الجريمة الأدلةجمع  إجراءاتالقضائية لمباشرة 
فالقاعدة العامة أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون اختصاصهم المحڴي ࢭي حدود الدوائر الۘܣ 

نه إذا أالجزائية، إلا  الإجراءاتمن قانون  16ادة المعتادة وفق نص الم وظائفهميباشرون فٕڈا 
وطنية فإن اختصاص الشرطة وصفها جريمة ع؄ر ببجريمة ٮڈريب الأشخاص  الأمر تعلق 

هو إجراء خارج عن القواعد العامة بالنظر و  يمتد ليشمل كامل ال؅راب الوطۚܣ، القضائية المحڴي 
معاينْڈا يقتغۜܣ تمديد الاختصاص بقوة و  إثباٮڈاتعقيدها، وكون و  للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة

ما و  الۘܣ تطيل الإجراءاتو   ،القانون عڴى كامل ال؅راب الوطۚܣ تفاديا لطلبات تمديد الاختصاص
 .الحيلولة دون ضبط مرتكبٕڈاو  صعوبة إثباٮڈاو  ي؅رتب علٕڈا من تماطل وضياع ࢭي معالم الجريمة

ائية المحدد اختصاصهم يعملون تحت وقد نص القانون عڴى أن ضباط الشرطة القض
 .يعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلكو  إشراف النائب العام المختص إقليميا
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 تمديد ف؅رات التوقيف للنظر: الفرع الثاني
التوقيف للنظر إجراء قانوني سالب للحرية يقوم به ضابط الشرطة القضائية لضرورة 

الۘܣ حددها القانون، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف التحريات الأولية أو  ࢭي الحالات 
ذلك ࢭي مكان مع؈ن طبقا و  جمع الأدلةو  مصالح الضبطية القضائية ريثما تتم عملية التحري 

 5.مدة زمنية يحددها القانون و  لشكليات
و الأصل أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد ف؅رة التوقيف تحت النظر لأك؆ر 

غ؈ر أن المشرع قد راڤى ࢭي بعض الحالات ضرورة فسح  ،ساعة خاصة ࢭي حالة التلبس 48من 
 المجال واسعاً لضباط الشرطة القضائية ࢭي تمديد ف؅رة التوقيف للنظر، حۘܢ يستطيع التحري 

 فٕڈا التحريات وقتاً طويلًا، الۘܣ قد تأخذو  إذا تعلق الأمر بجريمة ٮڈريب المهاجرين جمع الأدلة،و 
ا  صعوبة إثباٮڈو  لتعقيدهاو  ،6لاتساع رقعْڈا وتورط عدد كب؈ر من الأفراد ࢭي هذه الجريمةبالنظر 

  .والوصول لرؤساء شبكات الْڈريب
من قانــــــــــــــــــــــــــون الإجراءات الجزائية  عڴى أنه يمكن  51انطلاقا من ذلك فقد نصت المادة و 

يل الجمهورية المختص ثلاث مرات إذا تعلق تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وك
 192يعۚܣ ذلك أنه يمكن أن تصل مدة التوقيف للنظر إڲى و  الأمر بالجريمة المنظمة ع؄ر الوطنية،

  .ساعة أي ثمانية أيام
 

 الخروج عن القواعد العامة ࡩي التفتيش والتحري : المطلب الثاني
لا شك أن خصوصيات جريمة ٮڈريب المهاجرين تستدڤي أيضا تغي؈را ࢭي القواعد العامة 

خطورة الجريمة وارتباطها بظواهر الۘܣ يخضع لها تفتيش المنازل ࢭي الجرائم الأخرى، كما أن 
إجرامية أخرى متعددة من جهة، وتأط؈رها غالبا من قبل شبكات متخصصة وخط؈رة من حهة 

 .اعتماد أساليب خاصة أثناء عمليات التحري  أخرى يستدڤي أن يتم
 

 الخروج عن القواعد العامة لتفتيش المساكن: الفرع الأول 
يعت؄ر التفتيش من أخطر صلاحيات ضباط الشرطة القضائية ذلك أن حرمة المسكن 

 عدم انْڈاكها من الحقوق الۘܣ أقرٮڈا مواثيق حقوق الإنسانو  والحياة الخاصة لكل مواطن
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 لا يؤمر به إلا من سلطة قضائيةو  يعد التفتيش من أعمال التحقيق القضائيو  7الدسات؈ر،و 
 .يقوم بتنفيذه ضابط الشرطة القضائية ࢭي الحالات الۘܣ يحددها القانون و 

من قانون الإجراءات الجزائية عدم جواز  47وقد اش؅رط المشرع كأصل عام بنص المادة 
 .لا بعد الساعة الثامنة مساءً و  تفتيش المساكن قبل الساعة الخامسة صباحاً 

غ؈ر أنه كاستثناء عن الأصل فعندما يتعلق الأمر بجريمة ٮڈريب الأشخاص المق؅رفة ࢭي نطاق 
حۘܢ الحجز ࢭي كل محل سكۚܣ و  المعاينةو  فإنه يجوز إجراء التفتيش ،منظم عابر للحدود الوطنية

أن ذلك لا يتم إلا بإذن من وكيل  غ؈ر  ،)ࢭي الليل كما ࢭي الٔڈار(ࢭي كل الأوقات و مهما كان نوعه
 .الجمهورية

فضلًا عڴى ما سبق ذكره فإن المشرع أتاح ࢭي هذا النوع من الجرائم أن يجري التفتيش دون 
من قانون الإجراءات  45حضور صاحب المسكن أو ممثله أو شاهدين وفق ما قررته أحكام المادة 

 .الجزائية
 

 خاصةاستحداث أساليب تحري : الفرع الثاني
انتقلت ࢭي اق؅رافها من طابعها و  مما لا شك فيه أن جريمة ٮڈريب الأشخاص قد تطورت

البدائي إڲى إجرام منظم يعتمد عڴى شبكات إجرامية تسڥى لزيادة مصادر  ربحها من و  العشوائي
خلال السڥي إڲى تمرير عدد كب؈ر من المهاجرين ع؄ر  الحدود مقابل مبالغ مالية ضخمة، أين 

هذا التطور فرض عڴى و  التنسيقو  ࢭي هذه العمليات أحدث الوسائل  وتقنيات الاتصالتستعمل 
تقفي أثار مق؅رفٕڈا، و  الضبطية القضائية ضرورة تطوير أساليب التحري الخاصة بغية جمع الأدلة

كيَّف التشريع الوطۚܣ مع متطلبات مواجهة هذا النوع و  لهذا فإن المشرع الجزائري لم ينتظر طويلا 
من اتفاقية  20أسس أساليب تحري خاصة تستمد أصلها من المادة و  جرام الجديدمن الإ 

- 06تتمثل هذه الآليات الۘܣ جاء ٭ڈا القانون و  لمكافحة الجريمة المنظمة ع؄ر  الوطنية،" بال؈رمو"
المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ࢭي التسرب، اع؅راض المراسلات  20/12/2006:المؤرخ ࢭي 22

الأموال أو ما و كذلك مراقبة الأشخاص ووجهة نقل الأشياءو  صوات والتقاط الصور،وتسجيل الأ 
 ".بالتسليم المراقب"يصطلح عليه 
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  ـــــ التسرب  1
قيام ضابط أو عون الشرطة " يقصد به و  12مكرر  65ورد تعريف التسرب ࢭي المادة 

عملية، بمراقبة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق ال
. " الأشخاص المشتبه ࢭي ارتكا٭ڈم جناية أو جنحة بإٱڈامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

كما أجازت نفس المادة لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لغرض التسرب هوية 
ذلك و  14مكرر  65أن يرتكب عند الضرورة جملة من الأفعال ورد ذكرها ࢭي المادة و  مستعارة،

 بتحديد شروط 18مكرر  65إڲى  11مكرر  65قد تكفلت المواد من و  دون أن يسأل عٔڈا جزائياً،
 .إجراءات تطبيق نظام التسربو 

 أنجعها، فقد حدثو  و يعد نظام التسرب من أهم طرق اخ؅راق جماعات ٮڈريب الأشخاص
كان  و  سيارة أجرةيتظاهر بأنه سائق و  أن تم تعي؈ن موظف شرطة من أصل أسيوي كعامل سري و 

الأشخاص  المسْڈدفون ࢭي العملية ينوون نقل مهاجرين غ؈ر شرعي؈ن عن طريق استخدام  نفس 
سمح هذا الاخ؅راق بتحديد الأشخاص المتورطون ࢭي استقطاب و  السائق لنقلهم إڲى مكان آمن،

 .8أعضاء الشبكة بكل سهولةو  المهاجرين
ذه التقنية ࢭي جرائم أخرى كالاتجار ࢭي و ࢭي الجزائر عڴى الرغم من شيوع استعمال ه

الإرهاب إلا أنه لم يتم حسب علمنا إڲى حد الساعة اللجوء إڲى هذا الأسلوب  و المخدرات، الأسلحة
 .لتفكيك جماعات ٮڈريب المهاجرين

 ومن أهم الإشكاليات الۘܣ قد يطرحها التسرب ࢭي الواقع العمڴي، مٔڈا عدم توفر الوسائل
لدى المتسرب والۘܣ تسهل عملية الولوج ࢭي جماعات الْڈريب، كما أنه عمل  الأموال الضروريةو

 .أسرتهو  ࢭي غاية الصعوبة والخطورة بسبب الْڈديد الذي قد يلاحق حياة المتسرب
أما أهم الإشكالات القانونية الۘܣ تع؅رض عملية التسرب،أن المشرع الجزائري أغفل 

ج الضبطية القضائية كالعملاء السريون التنصيص عڴى إمكانية الاخ؅راق لأشخاص خار 
بالرغم من الفائدة الۘܣ قد يحققها هذا الاستخدام ࢭي تفكيك هذا النوع من الجماعات ) المخ؄رين(

الإجرامية وخاصة ٮڈريب الأشخاص عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي اع؅رف بالنظام القانوني 
 .للمخ؄رين بعدما ثبتت فائدته
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  التقاط الصور و  تسجيل الأصواتو  ـــ اع؅راض المراسلات 2
مكرر  65تناول المشرع الجزائري هذا النوع من أساليب التحري الجديدة ضمن المواد من 

لكن باستقراء و  لم يضبط  أي تعريف لهاو  من قانون الإجراءات الجزائية، 10مكرر  65إڲى  05
: يتب؈ن أن هذه العمليةمن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ  102 – 706إڲى  96- 706المواد 

تلقٕڈا و  ۂي كل تلقي مراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرسالها"
 سلكية أو لاسلكية سواء كان كلام أو إشارة من طرف مرسلها أو غ؈ره الموجهة إليه أين يتم تثبيْڈا

تسجيل و  اع؅راض المراسلاتࢭي ح؈ن ." تسجيلها عڴى دعامة مغناطيسية الك؅رونية أو ورقيةو 
معاينْڈا معاينة يقظة وملاحظْڈا، فمراقبة الاتصالات تعۚܣ و  الأصوات يعۚܣ تتبع المحادثة أو المكالمة

يكفي مباشرة و  من ناحية التصنت عڴى المحادثة ومن ناحية أخرى تسجيلها بأجهزة التسجيل
من الأمثلة التطبيقية لاع؅راض و  ،9لقيام المراقبة) التصنت أو التسجيل(إحدى هات؈ن العمليت؈ن

المكالمات الهاتفية الۘܣ جرى إعمالها ࢭي بعض القضايا، تزويد الجماعات الإجرامية لْڈريب البشر 
عن طريق مورّد هواتف محمولة كانت أرقامها معروفة لدى أجهزة  الأمن، كما كانت الهواتف 

ي الأخ؈ر بالوصول إڲى رأس هذه خاضعة لتعديل تقۚܣ سمح بتعقب موقعها بسهولة وهو ما سمح ࢭ
التقنية يوفر استخبارات آنية تتيح و  ، فهذا النوع من المراقبة السرية10الشبكات الإجرامية

 .الحصول عڴى أدلة دامغة
  

  ــــ التسليم المراقب 3
يمكن لضابط الشرطة  "مكرر من قانون الإجراءات الجزائية عڴى ما يڴي 16نصت المادة 

سلطْڈم أعوان الشرطة القضائية ما لم يع؅رض عڴى ذلك وكيل الجمهورية تحت و  القضائية
المختص بعد إخباره، أن يمددوا ع؄ر كامل الإقليم الوطۚܣ عمليات مراقبة الأشخاص الذين  

 16يوجد ضدهم م؄رر مقبول أو أك؆ر يحمل عڴى الاشتباه فٕڈم بارتكاب الجرائم المبينة ࢭي المادة 
أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد  أعلاه  أو مراقبة وجهة

 ".تستعمل ࢭي ارتكا٭ڈا
سماح السلطات العمومية بتنقل أشياء غ؈ر  "ويمكن أن نعرف التسليم المراقب بأنه 

مشروعة أو مشبوه ࢭي شرعيْڈا ࢭي الإقليم الوطۚܣ بأن تدخل إليه أو تخرج منه أو تَع؄ُره تحت 
 ".مرتكبٕڈاو  جمع الأدلة للكشف عن الجرائمو  ض التحري مراقبْڈا بغر 
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لا حۘܢ ࢭي القوان؈ن و  والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص ࢭي قانون الإجراءات الجزائية
ࢭي رأينا لا بد من العمل و الإجراءات المطبقة للقيام ٭ڈذه العملية،و الخاصة عڴى الشروط

 .القواعدو  ي الخاصة الأخرى  حسب نفس الأشكالبالإجراءات المنصوص علٕڈا ࢭي أساليب التحر 
و من أمثلة أنواع التسليم المراقب الۘܣ يمكن القيام ٭ڈا أثناء التحريات نذكر السماح 

عبور حدود الدولة، إلا أنه بدل توقيف هؤلاء بمجرد دخولهم شاحنة نقل المهاجرين المهرب؈ن بل
السماح لهم بالمغادرة تحت و  الوقت بالضبطࢭي مركبات أخرى، فإنه يتقرر عدم توقيفهم ࢭي هذا 

مراقبة مصالح الأمن لتوقيف الرأس المدبر أو أعضاء أعڴى مرتبة ࢭي الجماعات الإجرامية 
 11.المنظمة
 

  استحداث جهات قضائية متخصصة لمكافحة جريمة ٮڈريب الأشخاص: المبحث الثاني
الۘܣ و  العابر للحدود الوطنيةتعت؄ر جريمة ٮڈريب المهاجرين صورة من صور الإجرام المنظم 

التعقيد، ذلك أن مكان ارتكاب الجريمة يتحول من نطاق إقليم و  تتم؈ق بالخطورة الإجرامية
تصبح أك؆ر و  الدولة ليمتد إڲى خارج حدود البلد، وبذلك أخذت الجماعات الإجرامية تْڈيكل

مٔڈا الجزائر عڴى و  لدول متغ؈رة باستمرار ، وهو ما فرض عڴى او  تستعمل وسائل متطورةو  تنظيماً 
مواجهْڈا، لا من ناحية الإجراءات المتاحة للضبطية القضائية ࢭي و  تكييف تشريعاٮڈا لمكافحْڈا

إنما تم إعادة النظر ࢭي النظام القضائي السائد و  ،التحري عن هذا النوع من الجرائمو  البحث
ة أك؆ر ࢭي معالجة الملفات ذات الذي أثبت محدوديته ࢭي التكفل بفاعليو  المتم؈ق بالطابع التقليدي

قد عمل المشرع الجزائري عڴى مواءمة نظامنا القضائي و  الصلة بالإجرام المنظم بصفة خاصة،
قواعد إجرائية  2004نوفم؄ر  10المؤرخ ࢭي  14-04أدرج بموجب القانون و  مع هذه المتطلبات

قطاب الجزائية الأ"  ـتستحدث محاكم جزائية ذات اختصاص موسع أو ما يصطلح علٕڈا ب
تم تزويدها بوسائل استثنائية لمكافحة الإجرام المنظم والۘܣ تندرج ضمٔڈا جريمة و  "المتخصصة

 .ٮڈريب الأشخاص
لذا سنحاول تبيان القواعد الخاصة باختصاص الجهات القضائية،  ثمّ ن؄رز الوسائل 

 .المتاحة لها ࢭي معالجة جريمة ٮڈريب الأشخاص
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86 

 القواعد الخاصة باختصاص الأقطاب الجزائية المختصة:  المطلب الأول 
نبڧي الإشارة إڲى أن مفهوم محاكم مختصة ذات اختصاص موسع يعۚܣ إنشاء بداية ت

جهات متخصصة داخل نطاق النظام القضائي الساري المفعول تطبق من خلاله الإجراءات 
بيق إجراءات قانونية استثنائية القانونية المنصوص علٕڈا ࢭي القانون العام، بالإضافة إڲى تط

لذلك فإنه من الضروري التطرق إڲى معيار إسناد الاختصاص للأقطاب الجزائية المتخصصة ثم 
 .ن؄رز قواعد الاختصاص المحڴي للجهات القضائية المختصة

  
  معيار إسناد الاختصاص للمحاكم ذات الاختصاص الموسع :الفرع الأول 

خاصة تسمح بتوسيع اختصاص بعض المحاكم ࢭي جرائم لقد وضع المشرع قواعد إجرائية 
عڴى رأسها الجريمة و  توصف بأٰڈا خط؈رة وعڴى درجة من التعقيدو  محدودة عڴى سبيل الحصر 

المنظمة ع؄ر الحدود الوطنية، فهذه الأخ؈رة ۂي بند عريض قد ينطوي عڴى عدة جرائم أخرى عڴى 
 .الخ...والمخدرات الاتجار بالأسلحة والإرهابو رأسها ٮڈريب الأشخاص

صعوبات قانونية تتعلق بتكييف الجريمة المنظمة  ما قد يواجه القضاة الممارس؈ن ۂي و أول 
أين اكتفى المشرع بالنص  ،ع؄ر الحدود الوطنية ࢭي غياب تعريف قانوني لها ࢭي التشريع العقابي

مما ) عقوباتمن قانون ال 32مكرر  303المادة (علٕڈا كظرف مشدد ࢭي جريمة ٮڈريب الأشخاص
من ثمة تحديد معيار الاختصاص الذي و  ،يصعب من مسألة إعطاء الوصف القانوني السليم

ما إذا كانت الجهات القضائية العادية أم المحاكم ذات  ،تتحدد به الجهات القضائية المعنية
الاختصاص الموسع، لا سيما ࢭي ظل وجود جرائم متشا٭ڈة لها كجريمة تكوين جمعية أشرار 

لكن هذا النص القانوني أثبت الواقع عجزه عن . من قانون العقوبات 176قررة ࢭي نص المادة الم
 قة تطبق ࢭي إطار محدود ومحڴي يعطىۂي ࢭي الحقيو  مسايرة الأوجه الجديدة من الإجرام المنظم
 .فيه الاختصاص للجهات القضائية العادية

ف التشريع العقابي الداخڴي مع و حسب اعتقادنا فإن الخلل يكمن ࢭي أن المشرع لم يُكيَ 
أمام هذا الفراغ القانوني فإن الملاذ الوحيد و  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة،

 الاستعانة بالاتفاقية المذكورةو 12للقضاة هو تطبيق مبدأ سمو المعاهدة عڴى القانون الداخڴي
ذلك و   03ة العابرة للحدود الوطنية ࢭي المادة الجريمو  الۘܣ تعطي تعريفاً دقيقاً للجريمة المنظمةو 

 :وفق ما يڴي
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   ـــ الجريمة المنظمة 1
ۂي الۘܣ ترتكب من طرف جماعة إجرامية منظمة محددة البنية أي أٰڈا غ؈ر مشكلة تشكيلًا 

تقوم معاً بفعل مدبر و  مؤلفة من عدة أشخاص  أو أك؆ر، موجودة لف؅رة من الزمنو  عشوائياً 
تم تعريف الجريمة الخط؈رة بتلك الۘܣ (ارتكاب واحد أو أك؆ر من الجرائم الخط؈رة، ٱڈدف إڲى 

 ).يعاقب علٕڈا بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن أربع سنوات
  

   ـــ الجريمة العابرة للحدود الوطنية 2
و ۂي الجريمة الۘܣ تضطلع ٭ڈا جماعة إجرامية منظمة إذا ارتكبت ࢭي أك؆ر من دولة واحدة أو 

التخطيط أو التوجيه أو الإشراف علٕڈا و  لكن جانباً كب؈راً من الإعدادو  تكبت ࢭي دولة واحدةار 
لكن ضلعت ࢭي ارتكابه جماعة إجرامية و  جرى ࢭي دولة أخرى، أو إذا ارتكبت ࢭي دولة واحدة

لكن كانت لها و  منظمة تمارس أنشطة إجرامية ࢭي أك؆ر من دولة واحدة، أو ارتكبت ࢭي دولة واحدة
 .ار  شديدة ࢭي دولة أخرى أث

والملاحظ أن المعاي؈ر المذكورة تنطبق ويمكن اسقاطها عڴى جريمة ٮڈريب الأشخاص فهܣ 
٭ڈذا المفهوم تعت؄ر صورة ممتازة للجريمة المنظمة ع؄ر الحدود الوطنية مما يجعلها بالنتيجة من 

 .اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة
  

  ختصاص الإقليمي للمحاكم ذات الاختصاص الموسعإجراءات تمديد الا  :الفرع الثاني
إن إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة أو ما يسمܢ بالمحاكم ذات الاختصاص الموسع تم 

بحيث تم بموجّڈا إقرار توسيع   329و 40، 37النص علٕڈا ࢭي قانون الإجراءات الجزائية  ࢭي المواد 
المحكمة الجزائية، وتمديد نظرها و  التحقيق الاختصاص المحڴي لكل من وكيل الجمهورية، قاعۜܣ

محكمة : تتمثل هذه المحاكم ࢭي و  13إڲى دائرة اختصاص محاكم أخرى تحدد عن طريق التنظيم،
 .محكمة ورقلةو  سيدي أمحمد، محكمة قسنطينة، محكمة وهران

قضاة متخصص؈ن و  ويتب؈ن مما سلف ذكره أن المشرع الجزائري ٱڈدف إڲى إنشاء قضاء
الجرائم الأخرى بما يسمح و  لمبدأ عدم التخصص من أجل التفرغ كلية للجرائم المنظمةخلافاً 

 .بأك؆ر فاعلية ࢭي إطار منسق كما يمكٔڈا من اكتساب تجربة ࢭي هذا المجالو  بسرعة التصدي لها
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 الوسائل المتاحة للمحاكم المتخصصة ࡩي مكافحة جريمة ٮڈريب الأشخاص: المطلب الثاني
ل التحري الجديدة الممنوحة للضبطية القضائية للتحري ࢭي هذا النوع من فضلًا عڴى وسائ

الجرائم تحت إشراف السلطة القضائية، فقد تم توف؈ر وسائل أخرى استثنائية للتحقيق ࢭي 
جرائم ٮڈريب الأشخاص المرتكبة ࢭي إطار الجريمة المنظمة ع؄ر الحدود الوطنية والمتاحة للأقطاب 

من أهم الإجراءات و  ذا النوع من الجرائم لتتماءۜܢ مع خصوصيْڈا،الجزائية للتحقيق ࢭي ه
الاستثنائية الۘܣ تم توف؈رها  ࢭي مراحل المتابعة الجزائية  تلك الۘܣ تم إقرارها ࢭي القانون الداخڴي 
مباشرة عن طريق قانون الإجراءات الجزائية،  وأخرى فرضْڈا قواعد التعاون الدوڲي المنبثقة عن 

 .وليةالمعاهدات الد
  

  الوسائل المتاحة ࡩي التشريع الداخڴي: رع الأول فال
بالإضافة لوسائل التحقيق الكلاسيكية المعروفة والمخولة لجهة المتابعة والتحقيق 

 :يڴي فإن من أبرز الوسائل الحديثة الۘܣ تم توف؈رها عڴى هذه المستويات نذكر مٔڈا ما ،والمحاكمة
 

  حمايةإقرار ال -1
الضحية لهم دور مهم ࢭي خدمة العدالة الجزائية، فإن النيابة و  الخب؈ر و  الشاهدمن إذا كان 

العامة عند تحريكها للدعوى العمومية أمام المحكمة تستشهد بأقوالهم حۘܢ تكون الدعوى عڴى 
الوصول إڲى الحقيقة، ومن هذا المنطلق قد و  أسس سليمة من خلالها يمكن البت ࢭي القضية

الخب؈ر لبعض المؤثرات الخارجية الۘܣ يمكن أن تؤثر عڴى و  ةالضحيو  يتعرض كل من الشاهد
الۘܣ قد تدفعهم للامتناع عن الإدلاء بالحقيقة أو تغي؈رها كما لو و  الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة،

 تعرضوا للْڈديد بالتصفية الجسدية من عصابات ٮڈريب الأشخاص، ومن هنا وجب حمايْڈم قبل
التحري أو و  سواء عند سماعهم ࢭي مرحلة البحث 14أقوالهم،و  ٮڈمأثناء الإدلاء بشهاداو  بعدو 

المشرع الجزائري بدوره استجاب للتعهدات الدولية  و  التحقيق القضائي أو المحاكمة الجزائية،
من قانون  19مكرر  65الضحايا وفق ما جاء ࢭي أحكام المادة و  الخ؄راءو  ووفر حماية للشهود

الضحايا من تدب؈ر أو أك؆ر من و  الخ؄راءو  إمكانية إفادة الشهودالإجراءات الجزائية والۘܣ أقرت 
أو الإجرائية  إذا كانت حياٮڈم أو سلامْڈم الجسدية أو حياة أو / تداب؈ر الحماية غ؈ر الإجرائية و

سلامة أفراد عائلاٮڈم أو أقار٭ڈم أو مصالحهم الأساسية معرضة لْڈديد خط؈ر بسبب المعلومات 
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 65قد تكفلت أحكام المواد و  15.الۘܣ تكون ضرورية لإظهار الحقيقةو  للقضاءالۘܣ يمكٔڈم تقديمها 
 .ما بعدها بتحديد تداب؈ر الحماية المذكورة ࢭي مختلف مراحل الإجراءات القضائيةو  20مكرر 

 
  تمديد مدة الحبس المؤقت -2

من أبرز الوسائل الۘܣ تم توف؈رها عڴى مستوى التحقيق ࢭي حالة إذا ما تطلبت خطورة 
التشعب، فإنه يمكن تعي؈ن أك؆ر و  القضية أو تشعّڈا لاسيما ࢭي القضايا الۘܣ تعرف بعض التعقيد

احد للتحقيق ࢭي القضية الواحدة بما يحقق أثر ايجابي عڴى حسن س؈ر و  من قاض تحقيق
 .التحقيق

كما أن المشرع لم يكتف ٭ڈذه الإجراءات ومنح لقاعۜܣ التحقيق بالمحاكم ذات الاختصاص 
مكنَة تمديد آجال الحبس المؤقت إڲى آجال معت؄رة تختلف عن تلك المختصة بباࢮي  الموسع

يكون التمديد إذا كان قاعۜܣ التحقيق قد أمر بإجراء خ؄رة أو اتخذ إجراءات لجمع و  الجرائم،
قد تصل مدة التمديد و  كانت نتائجها تبدو حاسمةو  أدلة أو تلقي شهادات خارج ال؅راب الوطۚܣ

قابلة للتجديد أربع مرات أي قد تصل ف؅رة تمديد الحبس المؤقت ࢭي مثل هذه أربعة أشهر 
 .شهر) 20(الجرائم إڲى عشرون

و من شأن هذه المدة أن تمكن قاعۜܣ التحقيق من استغلال كل الوقت الكاࢭي الذي ينبڧي 
 تخصيصه ࢭي جرائم ٮڈريب الأشخاص لاسيما عند إصدار انابات قضائية أو أوامر بالقبض دولية

 .التعمق أك؆ر  ࢭي التحقيقات القضائيةو  بما يسمح باستكمال الإجراءات
  

  الوسائل المتاحة وفق قواعد التعاون القضائي الدوڲي: الفرع الثاني
للتعاون القضائي الدوڲي أهمية كب؈رة ࢭي مجال جريمة ٮڈريب المهاجرين كون الجريمة ࢭي 

ترتكب عن طريق جماعة إجرامية و  رى للأشخاص من دولة إڲى أخ أغلب صورها تتضمن تحويلا 
بالتاڲي فإن المشرع الجزائري لم يكتف فقط بقواعد القانون الداخڴي لمكافحة هذه و  منظمة

إنما فسح المجال للجهات القضائية لاسيما مٔڈا المتخصصة ࢭي اللجوء إڲى قواعد و  الجريمة،
القضائية الدولية سواء كانت  التعاون القضائي الدوڲي، من خلال الاستعانة بقواعد الاتفاقيات

متعددة الأطراف كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة أو عن طريق الاتفاقيات 
 .الإقليمية أو الثنائية
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و التساؤل المطروح ما ۂي أهم صور التعاون القضائي الدوڲي المتاحة للقاعۜܣ الجزائري 
 لمكافحة جريمة ٮڈريب الأشخاص؟

 
  ـــ الإنابات القضائية الدولية 1

تفويض سلطة قضائية أجنبية مختصة : يمكن تعريف الإنابة القضائية الدولية بأٰڈا
بموجب إنابة قضائية مكتوبة لتنفيذ عمليات التفتيش أو الحجز أو إجراء من إجراءات التحقيق 

قانون الداخڴي من طرف سلطة قضائية أخرى تكون مختصة بذلك التحقيق مع اح؅رام قواعد ال
 .للدولت؈ن أو الاتفاقيات القضائية الدولية الۘܣ تجمعهما
سرعة القيام ٭ڈا لتذليل الصعوبات الۘܣ و  وٮڈدف الإنابة القضائية إڲى تبسيط الإجراءات

قد نظم المشرع الجزائري مسألة الإنابات القضائية ࢭي الباب الثاني بنص و  ،تعيق تطبيق القوان؈ن
 .ن الإجراءات الجزائية من قانو  721المادة 

دولة أخرى فلا ترسل الإنابة عن و  و هنا نش؈ر أنه ࢭي حال وجود اتفاقية قضائية ب؈ن الجزائر 
إنما تتم ب؈ن السلطات  القضائية مباشرة مراعاة للسرعة ࢭي الانجاز، وأن و  طريق الدبلوماسۜܣ

فق ما و  القضاء الوطۚܣ أدلة الإثبات المتحصل علٕڈا عن طريق الإنابة لها حجيْڈا ࢭي مواجهة
من المقرر قانونا أنه يمكن  ": الۘܣ جاء ࢭي أحد قراراٮڈاو  استقر عليه اجْڈاد المحكمة العليا

الاعتماد كأدلة إثبات عڴى المحاضر المحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية لاسيما عند تكليفها 
 16...".عد مخالفاً للقانون عليه فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يو  بتنفيذ الإنابة القضائية

  
  ــــ المساعدة القضائية الدولية 2

المساعدة القضائية ۂي نوع من أنواع التعاون الدوڲي الرسمية تلتمس من خلالها الدولة 
المحاكمة ࢭي و  المتابعة القضائيةو  المساعَدة ࢭي جمع الأدلة الثبوتية لاستخدامها ࢭي التحقيق

 .17المساعدة طائفة واسعة من العناصرتشمل و  القضايا الجزائية
وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عڴى ضرورة تفعيل المساعدة 

الحصول عڴى أدلة أو أقوال : حددت المجالات المطلوبة فيما يڴيو  القضائية المتبادلة ب؈ن الدول 
التجميد، فحص و  الضبطو  فتيشمن الأشخاص، تبليغ المستندات القضائية، تنفيذ عمليات الت

التقييمات الۘܣ يقوم ٭ڈا الخ؄راء، تقديم أصول و  الأدلةو الموقع، تقديم المعلوماتو  المعلومات



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2018-02، العدد 02المجلد 
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 السجلات ذات الصلة، التعرف عڴى العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدواتو  المستندات
تسهل مثول الأشخاص طواعية ࢭي الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول عڴى أدلة و

الدولة الطرف الطالبة، أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخڴي للدولة الطرف 
 .متلقية الطلب

  
  ــــ تسليم المجرم؈ن 3

ڲى اتفاقية أو عڴى أساس الدولة استناداً إتسليم المجرم؈ن هو ذلك الإجراء الذي تقوم به 
لة أخرى تطلب فيه شخصاً معينا لاٮڈامه أو لأنه محكوم عليه بعقوبة معاملة بالمثل  إڲى دو 

 .18جزائية
حددت المعاي؈ر و  من اتفاقية الجريمة المنظمة مسألة تسليم المجرم؈ن 16و قد تناولت المادة 

  :تتمثل أهم شروط التسليم ࢭيو  الأساسية الدنيا بشأن التسليم
وجود تجريم  -إثبات كافية عڴى الجريمة المزعومة  وجود أدلة -ـــــ وجود أساس قانوني للتسليم 

رفض التسليم عند سبق  -تخصيص معلومات مفصلة حول الجريمة ࢭي طلب التسليم -مزدوج  
لكن و  عدم تسليم المواطن؈ن إذا كان من رعايا الدولة المطلوبة، - المحاكمة عڴى نفس الوقائع 

  .19عة وتتعاون ࢭي ذلك مع الدولة الطالبةيش؅رط أن تتخذ هذه الأخ؈رة إجراءات فورية للمتاب
من  719إڲى  694وقد نظم المشرع الجزائري مسألة تسليم المجرم؈ن ࢭي القانون الداخڴي ࢭي المواد 

 .قانون الإجراءات الجزائية
  
  اس؅رداد الممتلكاتو  ــــ مصادرة 4

المنظم من تعد مصادرة الأموال المتحصل من جريمة ٮڈريب الأشخاص عن طريق الإجرام 
أك؆ر الوسائل فاعلية ࢭي مكافحة الجريمة المنظمة ع؄ر و  أبرز صور التعاون القضائي الدوڲي

هو ما يؤدي ࢭي و  هو الربحو  الوطنية، لأن المصادرة تقغۜܣ عڴى الهدف الرئيسۜܣ لعصابات الْڈريب
ن الجريمة ࢭي الأخ؈ر إڲى شل هذه التنظيمات الۘܣ عادة ما تقوم  بإخفاء الأموال المتحصل علٕڈا م

 .20دول أخرى غ؈ر الۘܣ ارتكبت فٕڈا الجريمة
من  1الفقرة  12وعليه وفقاً لقواعد التعاون القضائي الدوڲي المقررة ࢭي أحكام المادة 

 اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة فإنه إذا صدر حكم من محكمة جزائرية بمصادرة الأموال
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تنفيذه ࢭي و  ٮڈريب الأشخاص جاز الاع؅راف به العائدات الإجرامية المتحصل علٕڈا عن طريقو 
هذه التسهيلات جاءت لمواجهة تعاون المنظمات الإجرامية المهربة للأشخاص و  الدول الأخرى،

م اح؅رام الأحكام الأجنبية ࢭي إطار التعهدات الدوليةو  باعتبارها جريمة خط؈رة   .هو ما حتَّ
 
 خاتمة

يب المهاجرين تعد من أخطر الظواهر من خلال هذا العرض نخلص إڲى أن جريمة ٮڈر 
يضاف إڲى  ،تحويله إڲى سلعة رخيصةو  لكرامة الإنسان اهانةالإجرامية عڴى البشرية لما فٕڈا من 

متطورة ٮڈدف إڲى تحقيق المزيد من ال؆راء و  ذلك ارتباطها بشبكات إجرامية منظمة متخصصة
 .المادي

 01-09يمة بادر  لتجريمها بموجب القانون و المشرع الجزائري  إدراكاً منه لخطورة هذه الجر 
إنما خص هذا و  لم يكتف بالمواجهة العقابية لهذه الظاهرةو  ،المعدل لقانون العقوبات الجزائري 

النوع من الإجرام المنظم بإجراءات متم؈قة استمدَّ أهم قواعدها من اتفاقية مكافحة الجريمة 
الآليات اللازمة لصالح الجهات و دوات القانونيةبذلك يكون المشرع الجزائري قد وفر الأ و  المنظمة،

 .القضائية لأجل مكافحة هذه الظاهرة
الۘܣ و  غ؈ر أنه بالرغم من المزايا التشريعية المذكورة إلا أن هناك مجموعة من الاق؅راحات

  .يجب الإشارة إلٕڈا للمكافحة الفعالة لهذه الجريمة
القانون الدوڲي من حيث تعريف جريمة ٮڈريب المهاجرين و  ـــ ضرورة المطابقة ب؈ن القانون الداخڴي

ليشمل التجريم كذلك الإدخال غ؈ر المشروع للأشخاص إڲى ال؅راب الوطۚܣ، فضلًا عڴى ضرورة 
تدخل المشرع الجزائري لاستحداث مواد قانونية ࢭي قانون العقوبات يعرف فٕڈا المقصود 

المشقة عڴى القاعۜܣ الجزائي ࢭي و  يتم رفع الحرج بذلكو  بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
  .تطبيق مبدأ سمو الاتفاقية عڴى القانون الداخڴي

ـــ إن وسائل البحث والتحري الممنوحة لأعضاء الضبطية القضائية فإن استحسنت  من الناحية 
صلون مدى الاح؅رافية الۘܣ يو  القانونية ولكن تطبيقها مرهون بدرجة تحكمهم ࢭي هذه الإجراءات

 التدريب الميداني والتقۚܣ للتحري ࢭي جريمة ٮڈريب الأشخاصو  إلٕڈا من خلال التكوين المتخصص
  .الۘܣ تتم؈ق بعدة خصوصيات بالمقارنة مع الجرائم الأخرى و 
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ــــ إن تطبيق أساليب التحري الخاصة لتفكيك جماعات ٮڈريب الأشخاص تستدڤي توافر وسائل 
مؤهلات علمية رفيعة المستوى كما يجب رفع مستوى التنسيق و  كفاءاتو  تقنية ذات تكلفة عالية
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ـــ أخ؈را فإن الحل الأمثل للتصدي لظاهرة ٮڈريب المهاجرين لن يتحقق فقط عن طريق الإجراءات 
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 .168  ،167ـص 

، 2013، دار هومة، 2جباري عبد المجيد، دراسات قانونية ࢭي المادة الجزائية عڴى ضوء أهم التعديلات الجديدة، طبعة  . 5
 .19، ص الجزائر 

 .25ص  الجزائر، ،2009، للنشر والتوزيعدار هومة  ،5ࢭي تنظيم مهام الشرطة القضائية، طبعة  حمد غاي الوج؈قأ . 6
   .اح؅رامه إطار وࢭي القانون، بمقتغۜܢ إلاّ  تفتيش فلا .المسكن حرمة انْڈاك عدم الدّولة تضمن " : 47المادةتنص  .7

، الصادر  76، ج ر عدد 1996الدستور الجزائري لسنة   ".المختصّة القضائية السّلطة عن صادر مكتوب بأمر إلاّ  تفتيش ولا
مارس  7الصادرة بتاريخ  14ج ر عدد  2016مارس  6المؤرخ ࢭي  01 -16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996ديسم؄ر  08بتاريخ 
2016. 
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